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			إهداء

			أهدي هذا الكتاب إلى الباحثين والعلماء في هذا المجال الذين تنصب ركيزة أبحاثهم على نموذج الطبقة الوسطى ونموها وخطابات التنمية التي تهيمن عليها.

			وأهديه إلى مؤسسات الدولة التي تُعوِّل أعمالها على وجود طبقة وسطى مُستقرة ومتنامية في آنٍ واحد.

			وأهديه أيضًا إلى المجتمع كله الذي يشكل أفراده جزءًا لا يتجزأ من مسار التنمية والنمو.

		

	
		
			شكر وتقدير

			إنني أدين بكل الشكر والامتنان لأفراد أسرتي، ولأصدقائي المحبين، ولطُلابي الملهمين، وأتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على دعمكم وتقديركم اللذين لا يُقاسان بمقياس ولا يُكالان بمكيال.

		

	
		
			المُلخَّص

			كل دولة على سطح البسيطة بحاجةٍ إلى طبقة وسطى نامية ونابضة بالحياة ضمانًا لنموها الاقتصاديّ واستقرارها الاجتماعي والسياسيّ. وصعود الطبقة الوسطى له أثر مُضاعَف من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويعتبر نمو الطبقة الوسطى محوريًّا لدعم مُحرِّك نمو الدولة عند صياغتها لمسارها التنموي. وإنني أحتج بأن الطبقة الوسطى، بوصفها مجموعة اجتماعية قائمة داخل الهياكل الاجتماعية الاقتصادية، تتسم بطابع مُعقَّد وغير مُتجانس يتجلى في الاقتصادات المُتقدمة منذ أن أمسى التقسيم الاجتماعيّ للمجتمع ضرورةً، وظهرَ هيكل اجتماعي اقتصاديّ جديد. وتؤدي الطبقة الوسطى في المقام الأول وظائف اجتماعية واقتصادية، فهي إما أن تدعم السياسات داخل الدولة وإما أن تنتقدها. وإنني أحتج أيضًا بأن الطبقة الوسطى تعمل عمل الضمان الاجتماعي الاقتصاديّ للتطور التدريجيّ في المجتمع، وتزيد أيضًا من الحراك الاجتماعيّ الصاعد، فتُشجِّع على الانتقال من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعيَّة أخرى. وفي سياق كتابي، أفحص كيف تُشير الأبحاث الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة إلى نظام التحليل الاقتصادي لمكانة الطبقة الوسطى ودورها داخل التقسيم الطبقيّ للمجتمع وتوظِّف هذا النظام، مع مضاهاته بنموذج وظيفي رئيسي للإدارة عبر الثقافات متعدد الأبعاد لـ«جيرت هوفستيد». وأختم بالتأكيد على أنَّ وضع التحديثات الاجتماعية الثانوية للمجتمع والمُحدِّدات الثقافية في الحسبان له منفعة محوريَّة في ابتكار التنمية والنمو.

		

	
		
			مقدمة

			«وبذلك يتجلى لنا أن أفضل مجتمع سياسي يتأسس على أكتاف مواطني الطبقة الوسطى، وأن البلدان التي من الأرجح أن تحظى بإدارة رشيدة... وتملك طبقة وسطى كبيرة؛ من المُستبعد أن تشهد انقسامات وانشقاقات أكثر من غيرها».

			أرسطو 306 ق. م.

			كل دولة على سطح البسيطة بحاجةٍ إلى طبقة وسطى نامية ونابضة بالحياة ضمانًا لنموها الاقتصاديّ واستقرارها الاجتماعيّ السياسيّ. وصعود الطبقة الوسطى له أثر مُضاعَف من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية، يتعين على أي دولة أن تضعه في الاعتبار عندما تضع لنفسها مسارًا محوريًّا للتنمية؛ وذلك لدعم مُحرِّك نموها. وتعمل الطبقة الوسطى عمل منصة الحراك الاجتماعيّ الصاعد، فتفضي بذلك إلى الازدهار الاقتصاديّ. فضلًا عن ذلك، يرتبط تطور الطبقة الوسطى بالهيكل التشاركيّ المُعزَّز داخل الدولة؛ أي أنّ البلدان التي تتسم بشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى من الأرجح أن تُقيم هياكل إدارية أفضل لا يُهيمِن فيها على السكان أفرادٌ من المجتمع ممن يحظون بأعلى دخل على الإطلاق («أنثياس»، 2001). وفي سياق كتابي، أحتج بأن الطبقة الوسطى، بوصفها مجموعة اجتماعية قائمة داخل الهياكل الاجتماعية الاقتصادية، تتسم بطابع مُعقَّد وغير مُتجانس يتجلى في الاقتصادات المُتقدمة منذ أن أمسى التقسيم الاجتماعيّ للمجتمع ضرورةً، وظهرَ هيكل اجتماعي اقتصادي جديد. وتؤدي الطبقة الوسطى في المقام الأول وظائف اجتماعية واقتصادية، فإما أن تدعم السياسات داخل الدولة وإما أن تنتقدها. وتؤدي الطبقة الوسطى في حد ذاتها دور الضامن الاجتماعيّ الاقتصادي للتطور التدريجيّ في المجتمع، وتزيد أيضًا من الحراك الاجتماعيّ الصاعد، فتشجِّع على الانتقال من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى، في حين أنها تدعو في آنٍ واحد إلى تنمية مُستدامةٍ وعمليَّةٍ اقتصاديًّا.

			وأحتجُّ أيضًا بأنه إذا سُمِحَ للأثرياء بحشد الموارد العامة، فسيتسع نطاق الفقر داخل الدولة، مما يستنزف الهيكل الاجتماعي الاقتصادي لها، ويزيد في الوقت عينه معدل اضمحلال الطبقة الوسطى. ولذلك، لا بد أن تكون سياسات التنمية مرآةً لمسار التمكين الاجتماعي الذي يُمكِن أن يثمر مرونةً مجتمعية، شريطة ضمان الوصول المناسب للموارد، والتنفيذ الاستباقي للسياسات، أي آفاق اقتصادية متكاملة للاستدامة. وبما أنَّ نمو الطبقة الوسطى في المجتمع يساهم في قدرة سياسات الدولة الداخلية على تطوير اقتصادها، فغالبًا ما ينطوي النمو الاقتصاديّ المرتبط بالطبقة الوسطى على مُحدِّدات اقتصادية، لا سيما في القوة الشرائية للطبقة الوسطى وفي استهلاكها للسلع والخدمات. رغم ذلك، يُعرِّف «رودريك» (2010) الطبقة الوسطى بأنها فئة اجتماعية تتراوح الشريحة النسبية المئوية لاستهلاكها ما بين 20 و80 من توزيع الاستهلاك، إذ إن دخل الفرد فيها يتراوح بين 0.75 و1.25 مرة من متوسط نصيب الفرد من الدخل. ومع ذلك، فالمحددات الثقافية للنمو الاقتصادي التي تجعل الطبقة الوسطى مزدهرة تجعل من الضرورة الاجتماعية-الاقتصادية للتوزيع الطبقي ركيزة لها. فبما أنّ القيم الاجتماعية-الثقافية للمجتمع ربما تساهم في -أو تحدُّ من- قدرة تلك الطبقة على التطور أو التكيف مع النمو، فإنني أُبين أن تلك المحددات المجتمعية تُصنِّف وتضفي طابعًا محوريًّا على خطاب التطور داخل سياق نمو الطبقة الوسطى، وفي الوقت ذاته تتصالح مع مسار التطور بحيث يكون مدفوعًا بالاستدامة.

			في الفصل الأول «نظرية الطبقات: التقسيم الطبقي الاجتماعي والانقسام الاجتماعي»، أطرح فكرة المنفعة المُستمرة لنظرية الطبقات وأفحصها بوصفها المفهوم المحوري في دراسة عدم المساواة الاجتماعية والصراع الطبقي، بهدف فهم آليات وتحديات المجتمع الرأسماليّ المُعاصر. إن للطبقة الاجتماعية وصراعها الطبقي علاقات اجتماعية ثقافية مساهمة لتحديد عوامل الانقسام المجتمعي.

			ولتحليل الانقسام الاجتماعيّ بقدرٍ أكبر في ضوء علاقته بالقوة الاجتماعية والبراعة الاقتصادية، في الفصل الثاني «مسارات التنمية: مسارات الإصلاحات الاجتماعية-السياسية والاقتصادية»، أفكِّك الظروف المُفترضة للتنمية الاقتصادية والنمو بوصفها مكاسب مجتمعية وتنمية اجتماعية تُهيئ الظروف للنمو الاقتصادي، وأضمُّ إلى التحليل عوامل مؤشر التنمية البشرية للنمو. وبما أنَّ مسارات التنمية تعوِّل على الطريق، بما في ذلك التنمية المستدامة وجدواها المالية، ففي الفصل الثالث «البنية الهندسية للطبقة الوسطى: الحراك الاجتماعيّ الصاعد»، أعنى بتحليل كيف أن تطور الطبقة الوسطى يُعدُّ عاملًا أساسيًّا من عوامل النمو الاقتصادي، وأحتجُّ بأن وضع مسار النمو وتشكيل صعود نجم الطبقة الوسطى لهما أثر محوري على الحراك الاجتماعي وريادة الأعمال والابتكار، وخاصَّة داخل الصناعات ذات القيمة المضافة. ولتفكيك التحليل بحيث يضم عوامل النمو الاجتماعية-الثقافية المساهمة، فإنني في الفصل الرابع «صربيا الرأسمالية الجديدة ما بعد الاشتراكية: تكوين الطبقة الوسطى» أفحص صربيا بوصفها دراسة حالة لنمو الطبقة الوسطى، بما أن التحول ما بعد الاشتراكيّ لصربيا خلق نظامًا رأسماليًّا جديدًا يعاني من التنافر الثقافي. وفي دراسة الحالة هذه، أتوِّج التحليل بأبعاد «هوفستيد» الثقافية الستة، إذ أدرس صربيا بمقارنتها بمنظومة اقتصادية شبيهة في فيتنام.

			وإذ أواصل في الفصل الخامس «الطبقة الوسطى: محور المركزيَّة» تسليط الضوء على مركزية الطبقة الوسطى في مسار تنمية الدولة ومكاسبها الاجتماعية-الثقافية، فإنني أتوسع في تحليلي لبنية الطبقة الوسطى التي تُعالَج بوصفها مصدرًا لرأس المال الاجتماعي ومحركًا لريادة الأعمال. وفي الفصل السادس «ريادة الأعمال تُظْهِر المرونة الاجتماعية والاقتصادية» أحتجُّ أيضًا بأن ريادة الأعمال بوصفها ظاهرة اجتماعية-اقتصادية تُعزِّز ظروف النمو نتيجة إبداع المجتمع وابتكاره ورأس المال الاجتماعي، فتحقق التوازن السليم الذي يضمن خلق، أو بالأحرى احتضان، التنمية المستدامة. وأحلِّل وأفسِّر كيف يمكن للطبقة الوسطى الرائدة للأعمال أن تُغيِّر نماذج النمو التقليدية داخل الدولة بحريَّة اقتصادية محدودة، إذ تفتقر إلى مَواطِن القوة الاجتماعية-الثقافية كي تنطلق في التنمية المدفوعة اجتماعيًّا والمتكاملة بالاستدامة. وأختم كتابي في الفصل السابع «القيود: إعادة النظر في تحليل الطبقات - فائدة الطبقة الوسطى» والفصل الثامن «اعتبارات واستنباطات» بالتوفيق بين جوانب تحليلي والتوصية بنموذج جديد لإعادة النظر في فائدة الطبقة الوسطى وقدراتها في خطاب التنمية المستدامة والسرديات الاجتماعية-الاقتصادية.

			أود أن أشدد على أنَّ الطبقة الوسطى تؤدي دورًا مجتمعيًّا فريدًا تتحدد معالمه داخل سياق الاستقلال الاقتصادي/ريادة الأعمال والحراك الاجتماعي الرأسي الذي يُميِّز المجتمع عالي القيمة. ويصبح الحراك الاجتماعي الآليةَ التي يمكن فيها للطبقة الوسطى أن تتوسع وتزدهر. ورغم أنَّ الوظيفة الأساسية، أو بالأحرى البدائية، للطبقة الوسطى هي المنفعة الاجتماعية، فالاستقرار المجتمعي هو وظيفة للبنية الاجتماعية الحالية التي تكف الطبقة الوسطى عن التواجد فيها. ولذلك فالطبقة الوسطى «أداة إقرار» للنظام، وفور أن تتحقق الهياكل الاجتماعية، تبتكر تلك الطبقة الوسطى تصنيفها ومكانتها بممارسة نفوذ اجتماعي-اقتصادي محدد. فضلًا عن ذلك، والأهم من كل شيء، أنه في حين تُعرِّف الثقافة عملية التفكير الجمعي والمجتمعي والاتجاهات السلوكية لأفراد المجتمع في بيئة بعينها، إذا وُضِعت في سياق خطاب التنمية، فإن ثقافة المجتمع تُحدِّد قدرة أفراده على المشاركة، وكذا وتيرة التنمية من حيث النمو الاقتصادي والنظرة المتكاملة للاستدامة. ومع الاعتراف بأهداف التنمية المُستدامة، تُصبح لثقافة المجتمع وفئاته الاجتماعية وهيكله الاجتماعي الاقتصادي جميعًا أهمية بالغة في تحقيق هذه الأهداف. ولذلك، تتوافق الطبقة الوسطى مع بناء قدرات التنمية المُستدامة، إذ تكفل الأخيرة التنوع الاجتماعي لفئات الطبقة الوسطى، وحرية صنع القرار، والرأي المُستقل، والقدرة على الوصول إلى الموارد، والدخل المُتاح، وريادة الأعمال، والقدرة على التكيف مع الإطار الزمني.

			الإطار البحثيّ

			لقد كانت الدراسة المقارنة والعلائقية للثقافة في المجتمع أو عبر البلدان على أجندة الأعمال الدراسية لعددٍ من العقود، حيث تكتسب العولمة شكلًا جديدًا. ورغم أن غالبية الأبحاث محدودة بمراجعة العديد من البلدان، ومن ثم ما برحت عاجزة عن تقديم صورة أكبر لكنها أكثر تفصيلًا، فإن اختيار البلدان ذات البيئات الثقافية المختلفة والطبقات الاجتماعية المتباينة يطرح فرضيات متنوعة عن كيفية وضع نموذج للفجوة الاجتماعية-الثقافية في المجتمع، ومن ثم تحليل الآليات في مقابل -أو من حيث- علاقتها بالتطور والنمو.

			بالتزامن مع اكتساب مجال الإدارة الشاملة للعديد من الثقافات زخمًا فكريًّا وأكاديميًّا كبيرًا، تضم الإدارة الشاملة للعديد من الثقافات نماذج متنوعة. وفي سياق كتابي، أفحص وأبني على النحو الذي تُشير به الأبحاث الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة مرجعيًّا إلى منظومة التحليل الاقتصادي لمكانة ودور الطبقة الوسطى وتوظِّفها في ترتيب طبقات المجتمع بالمقارنة بنموذج وظيفي أساسي متعدد الأبعاد للإدارة الشاملة للعديد من الثقافات، ألا وهو نموذج «جيرت هوفستيد». بموجب فرضية «هوفستيد» (1983)، يعيش أفراد المجتمع في بيئة اجتماعية حيث يفرضون على أنفسهم أفعالهم، أو يُخضِعوا مصالحهم لمصالح المجتمع ككل التي تُشكِّل ثقافته. وتختلف الثقافات الوطنية من بلدٍ لآخر، ولو أنها تتسم بالاستقرار دائمًا بمرور الوقت الذي تظل فيه منظومة القيم في حالة طبيعية.

			ويمزج كتابي ما بين مجموعة المعارف الحالية التي تدرس نمو الطبقة الوسطى وتطورها الاقتصادي، وكذلك فحص نظريات النفعية الاجتماعية والاستدامة وريادة الأعمال والحوكمة في تحليل الطبقات، وذلك بتفكيك الارتباطات بين الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والمنهجية الأساسية تستند إلى جميع المؤشرات المتاحة التي تُميِّز الطبقة الوسطى عن غيرها من التجمعات الاقتصادية، مع تصحيحها استنادًا إلى مسارات التنمية، بما في ذلك التنمية المُستدامة. وإنني أوسِّع نطاق التحليل بدمج تفاصيل اجتماعية-ثقافية عبر تعميم الأبعاد الثقافية الست لـ«هوفستيد». وتكمن أهمية الأبعاد الثقافية لـ«هوفستيد» (1994) في فائدتها وقدرتها على مقارنة الثقافات عبر الحدود الجغرافية، مثل ظهور الحراك الاجتماعي المتزايد ما بين بيئة ثقافية إلى أخرى، مما أدى إلى تحوُّل الثقافة بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. والحقيقة أن هذا التحوُّل أفضى إلى تغير في «المجازات الثقافية» عبر الأمم («هوفستيد»، 1980)، إذ يتجسد التاريخ والمعتقدات والأعراف ضمنًا داخل تنوع الطبقات الاجتماعية التي يتصاعد فيها النزوع إلى النزاعات والحلول («يويما»، و«ثينت»، و«فان إيميرك»، 2007). وإنني أحتجُّ بأن توظيف الأبعاد الثقافية لـ«هوفستيد» يفيد في إظهار الأثر الاجتماعيّ-الثقافيّ في التطور والنمو من أجل تحليل المجتمع، وهذه الأبعاد الثقافية الستة مُعرَّفَة وسيُشار إليها لاحقًا في هذه الدراسة على النحو التالي:

			فارق القوة

			يرتبط مفهوم فارق القوة من الناحية المفاهيمية بفكرة تركيز «مركزية السلطة». وهو يشير إلى مدى موافقة المجتمع على التوزيع غير المتكافئ للسلطة في المؤسسات والمنظمات. وهذه الفكرة تنعكس على قيم أفراد المجتمع ذوي السلطات المحدودة، وكذلك على مُثُل أولئك الذين يُعطَون سلطات أكبر بكثير.

			تجنب الريبة وعدم اليقين

			يرتبط تجنب الريبة وعدم اليقين بأنشطة الهيكلة، وهي: إضفاء الطابع الرسمي والتخصيص والتوحيد القياسي. ويشير الأخير إلى افتقار المجتمع للتسامح مع عدم اليقين واللبس والغموض. ويتجلى في المستويات العالية للقلق وتنفيس الطاقة في الحاجة الأكبر لقواعد رسمية وحقائق مُطلقة، ويتسامح معه بقدرٍ أقل أشخاصٌ أو فئاتٌ من الأشخاص الذين لديهم أفكار أو سلوكيات غير تقليدية.

			الفردية مقابل الجماعيَّة

			تُشير النزعة الفردية إلى هيكل اجتماعيّ مقترن اقترانًا فضفاضًا يُفترض فيه أن أفراد المجتمع لا يكترثون إلا بأنفسهم وأُسَرِهم وحسب. وتقترح الجماعيَّة أنَّ الناس يمكنهم الاعتماد على رعاية الأقارب أو العشائر أو المؤسسات العُمَّالية لهم. وتتطلب المجتمعات ذات النزعة الجماعيَّة اعتمادًا وجدانيًّا أكبر لأفرادها مقارنة بمؤسساتها.

			الذكورة-الأنوثة

			في غالبية المجتمعات، يمنح النموذجُ المُهيمن للمخالطة الاجتماعية الرجالَ دورًا أنشط بوصفهم مُحركين للعالم من حولهم، في حين تُعطى النساء دورًا أكثر سلبية بوصفهن وصيَّات على العائلة وشؤونها. ويوضِّح نطاق البيانات الخاصة بأهمية الأهداف المزمع تحقيقها؛ أن الهدف الأهم للرجال مُوجَّه نحو التنمية الاقتصادية ونمو الدخل، في حين يفوق تحسين جودة الحياة والارتقاء بالعلاقات المجتمعية بالنسبة للنساء غيره من الغايات. ورغم أن كثيرًا من المجتمعات تميل إلى أهداف الأداء الذكورية، فقد اكتسبت الرعاية والوحدة المتقاطعة بين الجنسين زخمًا متزايدًا، الأمر الذي تجلَّى في بُعد محور الذكورة/الأنوثة.

			توجُّه مفهوم الوقت أو الزمن

			في دراسةٍ أُجريت بالتعاون مع علماء من بلدان في جنوب آسيا، حدَّدَ «هوفستيد» وزملاؤه بُعدًا خامسًا، ألا وهو: توجُّه مفهوم الوقت أو الزمن («هوفستيد» و«بوند»، 1988). وهذا النموذج البُعْديّ في الأساس يقيس الفارق الإدراكي للوقت بين الثقافات ذات التوجُّه «قصير الأجل» و«طويل الأجل».

			الانغماس-ضبط النفس

			يشير الانغماس إلى وضع اجتماعي-ثقافي يسمح بالإشباع الفطري للرغبات الأساسية، لكن الضرورية في حياة أفراد المجتمع، في حين يحرم ضبطُ النفس المجتمعَ من إشباع رغباته، فيفرض عليه أعرافًا اجتماعية تنظيميَّة بوصفها قوانين مجتمعية. ويعتقد المجتمع المنغمس أنَّ أفراده يُحكمون قبضتهم على وجودهم، على النقيض من المجتمع المحكوم بضبط النفس الذي يفترض أفراده أن عوامل خارجية تُملي عليهم وجودهم. وحقيقة الأمر أنَّ هذا البُعد السادس له مجموعة محدودة من البيانات تربط بينه وبين النتائج المتعلقة به. ومع ذلك، فبُعد الانغماس-ضبط النفس يحيط بمنطقة محددة إحاطة السوار بالمعصم، ألا وهي منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لعداوتها للجوانب الاجتماعية-السياسية وهواجسها الثقافية.
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